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 الفلسفة السياسية معياراً
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يقارن علم الاجتماع السياس بين المجتمعات من خلال تحقّق عدد من المفاهيم ف الواقع، وإذا كان التقدّم هو أحد أهم
المفاهيم المعيارية، نظراً لونه ‐ بشل أو بآخر‐ مفهوماً عملياً، إلا أنه أيضاً يخضع لمرجعيات نظرية محدّدة، مثلما

يخضع لما يسم «روح العصر»، أي تلك السمات الت تفرض نفسها عالمياً ف كل حقبة زمنية، وف زمننا الراهن، تعدّ
العولمة بنظامها المعرف وسماتها وقيمها، عل سبيل المثال لا الحصر، ه روح عصرنا الحال، وبالتال فإن التقدّم

اليوم مرتبط بمدى تمن الدول والمجتمعات من الانخراط ف منظومة العولمة، لن هذا المقياس وحده يمن أن يقودنا
إل التضليل، فجودة الحياة اليومية ف كل مجتمع خاضعة لشروط خاصة، ه شروط الدولة ونظام الحم، ومن دون
طرح الأسئلة الجوهرية حول طبيعة الدولة ونظام الحم، فإن اللام عن التقدّم من خلال نظام العولمة يصبح‐ تقريباً

حقيق بلا أي معن ‐.

إن ميل علم الاجتماع السياس، ف أحد أوجهه، للمقارنة بين المجتمعات والدول، تقابله مخاوف كثيرة لدى العاملين 
ف هذا الحقل من الوقوع ف أسر نموذج معين، فتاريخ الدول والمجتمعات يحمه الاختلاف ف السياقات، ودرجة

التطور، وبناء عليه، فإن الاحتام لنموذج معين، قد يعدّ خللا ف المقارنة، لن من ناحية أخرى، يمن اعتماد طبيعة
العلاقة بين الحاكم والمحوم كمرجع معياري، وهذه العلاقة ه فعلياً ما تسم «الفلسفة السياسية»، والت تتضمن

مجموعة الأسئلة الضرورية والفعلية الت يجب عل المجتمع، بصفة عامة، أو فئات محدّدة، بصفة خاصة، أن يقوموا
بطرحها عل الحم، بوصفه نظاماً وعلاقات سلطة ومدونة قوانين ونتائج، وتشل مستويات الحرية والمساءلة جزءاً لا

.يتجزأ من فهم مستوى تقدّم الفلسفة السياسية لمجتمع ما، وأيضاً مقياساً لطبيعة عمل النظام السياس ودينامياته



يعرف الفيلسوف وعالم السياسة الأمري المعاصر ديفيد ميلر الفلسفة السياسية بأنها «تحقيق ف طبيعة الحومة»، 
حيث إن المسؤولية الأول والأكبر عن حياة المجتمعات تقع عل عاتق حوماتها، ولئن كان هذا التعريف، بما فيه من

اقتصاد وتثيف، لا يخدم كثيراً الشف عن طبيعة التطور الاجتماع التاريخ، وتأثيره ف أنماط الحم، لنه يقدّم آلية
مرنة وممنة لقياس جودة الحم ف لحظة تاريخية محدّدة، كما أنه يقلّل من شأن الأيديولوجيا الت يستند إليها الحم،

وتجعل علاقات السلطة قابلة للقياس، عبر مواضيع تمس بشل مباشر حياة الناس، خصوصاً فيما يتعلّق بالاقتصاد
ومستوى دخل الفرد وطبيعة الخدمات الت تقدّمها الحومات وجودة التعليم، وغيرها من المواضيع الت يمن قراءة

.مؤشراتها من دون صعوبات كثيرة

تقودنا الفلسفة السياسية كمعيار إل ثنائية الحومة الخيرة والحومة الفاسدة، لنها أيضاً تطرح سؤال فاعلية 
المجتمع، أي دوره فعلياً ف صناعة الحم، فه من هذا الباب، تفترض أن الناس يمتلون مستوى من الحرية ف تقرير

مصير طبيعة نظام الحم، وبالتال فإن الحم ليس مسألة جبرية نهائية، بل مسار من مسارات تطور الفلسفة
السياسية، أي مقدرة المجتمع عل تغيير الحومات، وهو افتراض ينطلق، نسبياً وجزئياً، من تاريخ تطور الليبرالية

الغربية، ونظامها السياس الديمقراط، حيث يمن للمجتمع، عبر أشاله التمثيلية، السياسية والمدنية، أن يقوم بتغيير
الحومات، كما يمن له أن يحاسبها أثناء فترة عملها، أو حت يحاكم مسؤول هذه الحومات بأثر رجع، وهو ما

.تؤكده الثير من المحاكمات الت تجري لزعماء سياسيين غربيين من مستويات مختلفة بين فترة وأخرى

إن التقدّم بوصفه تعبيراً عن حيوية النظام الاجتماع الاقتصادي، يصبح من وجه نظر الفلسفة السياسية مرتبطاً بمدى 
م، ومدى حيوية المجتمع فتحديد نظام الح إتاحة الفرصة أمام المجتمع، ليلعب دوراً ف عل قدرة النظام السياس

ن كل هذا يفترض أن الدولة نفسها قد خطت خطوات كبيرة فال تمثيلية سياسية ومدنية، لتنظيم مصالحه، عبر أش
مسار المواطنة، بحيث إن التمييز أصبح واضحاً بين الدولة وبين السلطة، ما يعن بالضرورة أن السلطة/ الحومة
ليست الدولة، وأن تغيير الحومات، ف حال عدم فاعليتها، هو أمر ضروري، وممن، ف سياق دستوري وتنفيذي

.يحم هذا الحق، من دون أن يمس باستقرار الدولة

إن اشتراط الفلسفة السياسية كمعيار ف المقارنة بين الدول والمجتمعات أمر ف غاية الأهمية، لن من دون إبقاء هذا
المعيار معزولا عن حقائق أخرى لا تقل أهمية، وف مقدمتها حقيقة التشل التاريخ للسياق الاجتماع الاقتصادي
الموجود ف المجتمع الذي نقوم بإخضاعه للمقارنة مع المجتمعات الت أنجزت تطوراً ليبرالياً، انعس ف مجمل

.مناحيه السياسية والمجتمعية والحقوقية
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